
  

  

  
 

  

  

  

  

  

  

  

  اتفاقیات ومعاھدات دولیة   :التصنیفات
  

   اتحادي-العراق    :الجھة المصدرة
  

  قانون   :نوع التشریع
  

  ٣٤   :رقم التشریع
  

  ٧/٨/١٩٢٨   :تاریخ التشریع
  

  ساري المفعول   :سریان التشریع
  

 رقم ١٩٢٣ ایلول ٢٤مور التحكیم الموقع فیھ بجنیفا في قانون انضمام دولة العراق الى البروتوكول في ا   :عنوان التشریع
  ١٩٢٨ لسنة ٣٤

  

  ٧١: رقم الصفحة | ١٩٢٨:تاریخ | -مجموعة القوانین والانظمة      :المصدر
   

 
 استناد

  نحن ملك العراق 
  :بموافقة مجلسي الأعیان والنواب أمرنا بوضع القانون الآتي

 ١المادة 

 أیلول ٢٤الموقع فیھ بجنیفا في   اجراء ما یقتضى من الترتیبات لانضمام دولة العراق إلى البروتوكول في أمور التحكیم لجلالة الملك
    ١٩٢٣سنة 

    .١٣٤٧ والیوم العشرین من شھر محرم سنة ١٩٢٨كتب ببغداد في الیوم الثامن من شھر تموز سنة 
  فیصل 

  عبد المحسن السعدون 
  رئیس الوزراء 

 لخارجیةووزیر ا

 بروتوكول
    :البلدان التي یمثلونھا ان الموقعین أدناه یصرحون كما ھم مفوضون لذلك على الأصول بانھم یقبلون بالأحكام الآتیة نیابة عن 

 بین ستحدث في المستقبل  كل من الدول المتقاعدة تعترف بصحة أي اتفاق سواء أكان متعلقاً بالخلافات الحاضرة أم بالخلافات التي -١ 
المتعاقدون على أن یحال إلى التحكیم كل الخلافات  فرقاء خاضعین لقضاء دول متعاقدة مختلفة ذلك الاتفاق الذي بموجبھ یوافق الفرقاء 

أخرى یمكن حسمھا بالتحكیم سواء أجرى التحكیم في بلد غیر خاضع  أو أحدھا الناشئة عن مقاولة متعلقة بأمو تجاریة أو بأمور 
    .لفرقاء أم لم یجرلقضائھ أحد ا

على كل . لقانونھا الوطني كل من الدول المتعاقدة تحتفظ بحق حصر الواجب المذكور أعلاه في المقاولات التي تعتبرھا تجاریة وفقاً 
    .تخبر الدول المتعاقدة الأخرى بذلك دولة متعاقدة تستعمل ھذا الحق أن تبلغ الأمر إلى السكرتیر العام لعصبة الأمم حتى 

    .التحكیم في أراضیھ  ان أصول التحكیم بما في ذلك تألیف محكمة التحكیم تكون تابعة لارادة الفرقاء ولقانون البلد الذي یجري -٢ 
لأحكام قانونھا المتعلق  توافق الدول المتعاقدة على أن تسھل جمیع درجات المعاملات التي یحتاج إلى اتخاذھا في أراضیھا وذلك وفقاً 

    .حكیم التي تطبق على الخلافات المتكونةبأصول الت
التحكیمیة الصادرة في أراضیھا   كل دولة متعاقدة تتعھد بأن تكفل بواسطة موظفیھا وبموجب أحكام قوانینھا الوطنیة تنفیذ القرارات -٣ 

    .وفقاً للمادتین السابقتین
الأولى وكانت المقاولة  زعة متعلقة بمقاولة عقدت بین أشخاص تطبق علیھم المادة  عندما ترفع إلى محاكم الدول المتعاقدة منا-٤ 

صحیحاً نظراً لمنطوق المادة المذكورة وقابلاً  متضمنة اتفاق تحكیم سواء أكان متعلقاً بالخلافات الحاضرة أم المقبلة وكان ھذا الاتفاق 
    .المحكمین إذا طلب أحدھم ذلك ر للتنفیذ فعلى المحاكم المذكورة أن تحیل الفرقاء إلى قرا

   .یصبح غیر قابل الاجراء یجب أن لا تخل ھذه الاحالة بصلاحیة المحاكم العدلیة عندما یكون الاتفاق أو التحكیم لا یمكن الاتمام أو 
 

  



  

  

  
 

  

  

  

  

  

  

  

السكرتیر العام لعصبة الأمم  تودع الابرامات بالسرعة الممكنة لدى .  یبرم ھذا البروتوكول الذي یبقى معروضاً لتوقیع جمیع الدول-٥ 
    .الذي ینبغي علیھ أن یبلغ ھذا الایداع جمیع الدول الموقعة

السكرتیر العام ایداع  ثم ینفذ بحق كل دولة متعاقدة بعد مرور شھر واحد على ابلاغ .  ینفذ ھذا البروتوكول حالما یودع ابرامان-٦ 
    .ابرامھا

بلاغ إلى السكرتیر العام  یكون التخلي بارسال . البروتوكول وذلك بتقدیمھا انذاراً بذلك قبل سنة لكل دولة متعاقدة أن تتخلى عن ھذا -٧ 
ینفذ التخلي . ویخبرھا بالتاریخ الذي تسلم فیھ البلاغ للعصبة الذي سیبعث على الفور بنسخ من ھذا البلاغ إلى الدول الموقعة الأخرى 

    .العام ویسري مفعولھ إلى الدولة المبلغة فقط لسكرتیر بعد مرور سنة واحدة على تاریخ ابلاغھ إلى ا
مستعمراتھا أو أملاكھا أو أراضیھا  أي :  للدولة المتعاقدة أن تصرح ان قبولھا لھذا البروتوكول لا یشمل احدى أو جمیع البلاد الآتیة-٨ 

    .الواقعة ما وراء البحار والبلاد التي تحت حمایتھا أو انتدابھا
یخبر السكرتیر العام لعصبة  یجب أن . ورة أن تنضم بعد ذلك بالانفراد نیابة عن البلاد التي استثنیت على الصورة المتقدمةللدول المذك

ینفذ الانضمام بعد مرور شھر واحد . الموقعة ھذا الانضمام وعلى ھذا الأخیر أن یبلغ جمیع الدول . الأمم بھذا الانضمام بالسرعة الممكنة
    .الموقعة تیر العام ایاه جمیع الدول على ابلاغ السكر

تطبق المادة السابعة على كل  للدول المتعاقدة أیضاً أن تتخلى عن البروتوكول بالانفراد نیابة عن أیة من البلاد المبحوث عنھا في أعلاه 
   .تخل كھذا

 
 


